
S/2002/1085الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
27 September 2002
Arabic
Original: English

311002    311002    02-61919 (A)
*0261919*

رسـالة مؤرخـة ٢٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة 

  الإرهاب 
 .( S/2002/811) أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢

وتلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق مـن بـيرو المقـدم عمـلا بـالفقرة 
٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأرجو أن تتفضلوا باتخاذ الترتيبات اللازمـة لتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما 
وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
[الأصل: بالاسبانية]   
مذكرة شفوية مؤرخة ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس لجنة 
مجلـس الأمـن المنشـأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــة 

  الإرهاب من البعثة الدائمة لبيرو لدى الأمم المتحدة 
تتقدم البعثة الدائمـة لبـيرو لـدى الأمـم المتحـدة بتحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وإضافة إلى المعلومـات المقدمـة في كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٢، تتشرف بإرفاق المعلومات التكميلية عن التدابير التي اتخذا بيرو لمكافحـة الإرهـاب، 

على النحو الذي طلبته اللجنة في رسالتها المؤرخة ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
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ضميمة 
[الأصل: بالاسبانية] 

 
رسـالة تكميليـة لتقريـر حكومـة بـيرو عـن الامتثـال لقـرار مجلـس الأمـــن ١٣٧٣ 

 *(٢٠٠١) 
فيمـا يتعلـق بالمعلومـات الإضافيـة الـتي طلبتـها لجنـة مكافحـة الإرهـــاب التابعــة لــس 
الأمـن للأمـم المتحـدة، بخصـوص التقريـر الـذي قدمتـه بـيرو عمـــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، 

تتقدم حكومة بيرو بالإيضاحات التالية: 
 

الفقرة الفرعية ١ (أ): 
ترحـب لجنـة مكافحـة الإرهـاب بتقـــديم عــرض تفصيلــي للقــانون رقــم ٢٥٤٧٥ 
وللأحكـام الخاصـة في قـانون العقوبـات المتصلـة بالامتثـال لشـروط الفقـــرة ١ مــن القــرار. 
وترحب بصفة خاصة بتقديم شرح لما يشكل �الأعمال الإرهابية� و �الجماعات الإرهابية� 

لأغراض هذه القوانين. 
يضع القانون رقم ٢٥٤٧٥ التعريفات الجنائية للأعمـال الـتي تعتـبر جرائـم إرهابيـة في 
بيرو، ويحدد أسلوب التحقيقات الــتي تجـرى قبـل المحاكمـة، والإجـراءات المتبعـة قبـل المحاكمـة، 
والمحاكمة. وينبغي أن يلاحظ أيضا أنه على الرغم من أن الطريقـة التشـريعية الـتي تسـتخدم في 
هذا القانون كانت موضـع شـك لأن التعريفـات الجنائيـة كـانت فضفاضـة وعامـة للغايـة، قـام 
القضاة عمليا بالحد من نطاقها. غـير انـه منـذ قيـام محكمـة حقـوق الإنسـان للبلـدان الأمريكيـة 

بتقييم التشريع، يجري الآن استعراض أحكامه. 
وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى أن كونغرس الجمهوريــة ينـاقش في الوقـت الراهـن 
القانون رقم CR-3405/2001، المعنون �النص الموحد للتشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم 

مكافحة الإرهاب وجرائم الإرهاب وغير ذلك من الأحكام القانونية�. 
والقــانون رقــم ٢٥٤٧٥ قــانون وقــــائي وتعريفـــه الأساســـي للإرهـــاب (الـــوارد في 
ــام،  المــــــــــادة ٢) لا يشـترط انتـهاك الحـق القـانوني الـذي ينبغـي حمايتـه، ولا سـيما السـلام الع
ولكنه يقتصر على اشتراط وجود حالة تنطوي علـى مجـرد احتمـال حـدوث ضـرر أو انتـهاك. 
وعليه نستطيع أن نقول إن جريمة الإرهاب جريمة تنطوي على خطر مجـرد، واكتشـاف نشـاط 

غير مشروع هو نشاط ينطوي على خطر لا على نتيجة. 

 
 

الضميمة محفوظة في ملفات الأمانة العامة ويمكن الاطلاع عليها.  *
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وتعـالج المـادة ٣ التجمعـات غـير المشـروعة لغـرض ارتكـاب مثـل هـذه الجرائـم وتعتــبر 
ـــة  العضويـة في منظمـة إرهابيـة ظروفـا مشـددة للعقوبـة. وتصنـف هـذه المـادة التعريفـات الجنائي
المحددة في المادة ٣١٧ من قانون العقوبات الراهن. وبالإضافة إلى العضوية في منظمـة إرهابيـة، 
من بين الظروف المشددة للعقوبة الارتكاب المتزامن للجرائـم لغـرض الحصـول علـى التمويـل، 
والابتزاز مثل السرقة والخطف، والاستيلاء غير القانوني على الأموال أو الخدمات من السـلطة 
أو من الأفراد، ويتم التصدي لهذه الجرائم بوصفها جرائم مستقلة بموجــــــــب المــــــــواد ٢٠٠ 

و ١٨٨ و ١٨٩ والفقرة الفرعية ٨ من المادة ١٥٢ و ١٨٦ و ١٩٠ من قانون العقوبات. 
فمـا هـو العمـل الإرهـابي؟ وفقـا للقـانون رقـم ٢٥٤٧٥، العمـل الإرهـابي هـو العمــل 
ــر أو  الـذي يقـوم بـه شـخص واحـد أو أكـثر لغـرض التسـبب في إيجـاد حالـة مـن الهلـع أو الذع
الخوف لدى السكان أو قطـاع منـه أو إثـارة هـذه الحالـة والإبقـاء عليـها، ـدف تغيـير هيكـل 
السلطة من خلال إنشاء شكل من أشكال الحكومة الديكتاتورية. وتعتبر هذه الأعمال جرائـم 
متعددة لأنه، على الرغم من أنه عمل واحد، إلا أنه يصيب ويضر بعدة حقـوق قانونيـة محميـة 
ومنظمة في الدستور وفي القوانين الجنائية المعمـول ـا. والمـادة ٢ مـن القـانون رقـم ٢٥٤٧٥، 

تعرف مفهوم العمل الإرهابي. 
ومـا هـي الجماعـة الإرهابيـة؟ إـا جماعـة مـن الأشـخاص الذيـن يتجمعـون مـن أجـــل 
غرض معين ويتبعون فلسفة أو أيديولوجية معينة. وهــذه الجماعـة منظمـة تحـت إدارة زعيـم أو 
رئيس أو مسؤول، ويكون لكـل عضـو فيـها مهمتـه الـتي تم منحـها أو تحديدهـا لـه مسـبقا مـن 

أجل القيام بالعمل الإرهابي. 
والمـادة ٣ مـن القـانون رقـم ٢٥٤٧٥ تعـــرف مفــهوم الجماعــة الإرهابيــة الــتي يعتــبر 

تشكيلها جريمة خطيرة. 
نظـرا لقيـام بـيرو مؤخـرا بـالتصديق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهــاب، 
ترجو لجنة مكافحـة الإرهـاب مـن بـيرو أن تقـدم تقريـرا مرحليـا عـن أي تعديـلات مقـترح 

إدخالها على التشريع من أجل تنفيذه، لا سيما فيما يتعلق بالمادتين ٢ و ٤. 
على الرغم من أنه لم يتم اعتماد أي تعديلات تشريعية حتى هذا التـاريخ تغطـي جميـع 
النقـاط المذكـــورة في الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، فــإن القــانون رقــم ٢٧٧٦٥ 
لمكافحة غسل الأموال قد نشر في ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. ويعرف القانون غسـل الأمـوال 

على النحو التالي: 
أعمال التحويل والنقـل. أي شـخص يقـوم بتحويـل أو نقـل  �المادة ١ -
أموال أو بضائع أو ممتلكات أو أرباح يعرف أا مـن أصـل غـير مشـروع أو يسـتطيع 
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أن يفترض أا من أصل غـير مشـروع، لأغـراض إخفـاء مصدرهـا، أو منـع الاسـتيلاء 
عليها أو مصادرا، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثمـاني سـنوات ولا تزيـد عـن ١٥ 
سنة، ويدفع غرامة تعادل الحد الأدنى من الأجر الذي يتـم تقاضيـه مقـابل العمـل لمـدة 

١٢٠ إلى ٣٥٠ يوما�. 
والفقرة الثانية من المادة ٣ تنص كذلك على أنه: 

�عندما تكون الأعمال المتعلقة بتحويل أو نقل أموال أو بضـائع أو ممتلكـات 
أو أربـاح يدرهـا الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات، أو الإرهـاب والإرهـــاب المتصــل 

بالمخدرات، فإن فترة السجن لن تقل عن ٢٥ سنة�. 
وتلغي هذه الأحكام المواد ٢٩٦ - ألف و ٢٩٦ – باء  من قانون العقوبات. 

وتجتمـع لجنـة مشـتركة بـين القطاعـات لتقييـم النـــص الموحــد المذكــور أعــلاه المتعلــق 
بتشريع مكافحة الإرهاب. وسوف تقدم هذه اللجنة تقريرا تقترح فيه على كونغرس بـيرو أن 

يتضمن النص الموحد المقبل تمويل الإرهاب بوصفه جريمة منفصلة. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب): 
المـادة ٤ مـن القـانون رقـم ٢٥٤٧٥ لا يبـدو أـا تشـير بصـورة مباشـرة إلى تمويــل 
الإرهـاب. ومـع ذلـك، فـإن صياغتـها تبـدو عامـة بمـا فيـه الكفايـة لتجـريم نشـاط مـــن هــذا 
النـوع. فـل هـذا هـو المعـني الـذي فهمتـه المحـاكم مـن هـذا الحكـم؟ وهـل تم محاكمـــة تمويــل 

الأنشطة الإرهابية بنجاح بموجب هذه المادة؟ 
المـادة ٤ مـــن القــانون رقــم ٢٥٤٧٥ واســعة في معناهــا وتشــير إلى مختلــف أشــكال 
التعاون التطوعي مع الإرهاب مـن جـانب أشـخاص لا ينتمـون إلى جماعـة إرهابيـة، سـواء مـن 
خلال توفير أو جمع أو تجميع أو توريد بضائع أو مـواد، أو التعـاون للمسـاعدة علـى ارتكـاب 
ـــالي، والمســاعدة التطوعيــة  الجرائـم، أو تحقيـق أهـداف جماعـة إرهابيـة، بمـا في ذلـك التعـاون الم
لغرض تمويل أنشطة العناصر أو الجماعات الإرهابيـة. وأثنـاء الحملـة الـتي شـنتها بـيرو لمكافحـة 
الإرهـاب، لوحظـت أنـواع مختلفـة مـن المسـاعدة الماليـة الـتي تم تقديمـها، ممـــن يمكــن تســميتهم 
بالمناصرين الذين وإن لم يكونوا ينتمون إلى الجماعـة أو يشـاركون بصفـة مباشـرة في أنشـطتها 
قدموا دعما في شكل مالي أو بضائع أو خدمات وبذلك سهلوا ارتكاب الأعمال الإرهابية. 

ـــم ٢٥٤٧٥ تتضمــن تعريفــا عامــا  والفقـرة الفرعيـة (و) مـن المـادة ٤ مـن القـانون رق
ـــف عــام بمــا فيــه الكفايــة لتجــريم  لجريمـة توفـير الدعـم المـالي للأنشـطة الإرهابيـة. وهـذا التعري

الأعمال التي تساعد على نحو فعال الأنشطة الإرهابية. 
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والتشريع الحالي لا يمنع التمويل في حد ذاته، ولكنـه يعـاقب التعـاون الـذي يقدمـه أي 
شخص إذا قدم تمويلا بصـورة متكـررة، وفي هـذه الحالـة يعتـبر أنـه ينتمـي إلى جماعـة إرهابيـة. 

وينتظر أن يتغير الوضع فيما يتعلق بمشروع النص الموحد لتشريع مكافحة الإرهاب. 
يشير التقرير إلى أن المادة ٢٩٦ باء من قانون العقوبـات، بصيغتـها المعدلـة في عـام 
١٩٩٩، تجـرم غسـل العـائدات مـن بيـع المخـدرات لتمويـل الإرهـاب. فمـا هـــو الإرهــاب 
الممول من بيع المخدرات لأغراض هذه المادة؟ وهل هناك أي حكـم قـائم أو يعـتزم وضعـه 
للتصدي للعائدات من جرائم أخرى أو للأموال أو للأصـول الأخـرى، سـواء مـن مصـادر 
غير مشروعة أم لا، وسواء أكانت معروفة أو يشتبه على نحو معقول أنه يعتزم استخدامها 

لأغراض إرهابية؟ 
ولأسباب مناخية تزرع أوراق الكوكـا عنـد أطـراف الأدغـال أو في الأدغـال المرتفعـة 
في بيرو؛ وتحوي هذه الأماكن أيضا المراكز الرئيسية لتصنيع المخدرات وشـحنها إلى كولومبيـا 

والولايات المتحدة. 
ونظرا لوعورة هـذا النـوع مـن التضـاريس، تركَّـز الإرهـاب أيضـا في المنطقـة نفسـها. 
وسرعان ما حمل القرب الجغرافي لهذه المنطقة والمصلحة المشتركة في مواصلـة انتـهاك القـانون، 
الإرهابيين اليساريين المتطرفـين علـى تجـاوز كرهـهم �للرذيلـة البرجوازيـة� المتمثلـة في الاتجـار 

غير المشروع بالمخدرات، إذ رأوا فيه مصدرا للتمويل لا يمكن الحصول عليه بطرق أخرى. 
ـــام في المنطقــة المعنيــة مختــلا بشــدة،  وتجـار المخـدرات بحاجـة إلى أن يكـون النظـام الع
بما يجعل من العسير على الدولة مطاردم. لـذا، فـإن انتشـار الإرهـاب يتـلاءم كذلـك وتحقيـق 

أغراضهم. وهذا هو المعنى المحدد لـ �الإرهاب الممول من بيع المخدرات� في بيرو. 
ـــتراتيجي بــين الاتجــار بــالمخدرات  والإرهـاب المرتبـط بـالمخدرات هـو التحـالف الاس
والإرهاب، الذي تمول فيه المخـدرات القيـام بأعمـال مسـلحة، في حـين يوفـر الإرهـاب الـذي 
يسمح الأمن بإنتـاج المخـدرات ونقلـها وتوزيعـها وشـحنها. واعتمـدت حكومـة بـيرو مؤخـرا 
تدابير مكِّملة للقوانين ذات الصلـة. كمـا عملـت علـى تجـريم تمويـل الإرهـاب مـن خـلال سـن 
القـانون رقـم ٢٧٧٦٥ المتعلـق بغسـل الأمـوال، وإنشـاء وحـدة الاســـتخبارات الماليــة بموجــب 

القانون رقم ٢٧٦٩٣، بوصفها آلية للدعم التقني لتحقيق هذا الهدف. 
ـــك، تنــص المــادة ٢٩٧ مــن قــانون العقوبــات علــى أنــه �يعــاقب  وبالإضافـة إلى ذل
ـــالمخدرات كوســيلة لتمويــل  …. (٢) يلجـأ الجنـاة إلى الاتجـار ب بالسـجن مـدى الحيـاة عندمـا 

أنشطة جماعات إرهابية�. 



02-619197

S/2002/1085

واستعيض عن المادة ٢٩٦ - باء من قانون العقوبات بقانون غسل الأمـوال (القـانون 
رقم ٢٧٧٦٥ الصادر في ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢) الذي يحظـر أعمـال تحويـل العملـة ونقـل 
الأموال وإخفائها وحيازـا، وعـدم الإبـلاغ عـن عمليـات أو معـاملات مشـبوهة، مـع إصـدار 

أحكام مشددة على الجناة، كما يحدد قواعد التحقيق في هذه الجريمة. 
ـــى  ووسـع القـانون رقـم ٢٧٧٦٥ نطـاق قوانـين غسـل الأمـوال مـن خـلال المعاقبـة عل
غسـل الأمـــوال المتأتيــة مــن أي نــوع مــن أنــواع الجرائــم، واعتبــار �الإرهــاب الممــول مــن 

المخدرات� من الظروف المشددة للعقوبة. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج): 
هـل هنـاك نيـة لتوسـيع نطـاق السـلطات الـــتي تمنحــها المــادة ١ مــن القــانون رقــم 
٢٧٣٧٩ لتجميد الأصول خـلال سـير التحقيقـات القضائيـة الأوليـة، بحيـث يشـمل أيضـا 
ـــترح  تجميـد الأصـول خـلال التحقيقـات الـتي تقـوم ـا الشـرطة؟ وهـل يتطـرق القـانون المق

المذكور مباشرة فيما يلي لهذه المسألة؟ 
ما من مشروع قانون يسمح بتجميد الأموال وغـير ذلـك مـن الأصـول الماليـة المودعـة 

في مؤسسات مالية، خلال فترة التحقيق الذي تجريه الشرطة. 
وكما أشير في التقرير الأول الـذي قدمتـه حكومـة بـيرو، فـإن القـانون الحـالي يشـترط 
استصدار أمر من المحكمة بتجميد أو وضع اليد على الأموال المودعة في مؤسسـات ماليـة، لأن 
مـن شـأن تدبـير كـهذا أن يشـكل تقييـدا للحـق في التملـك الـذي يشـكل بـدوره حقـا أساســيا 
ـــوق الإنســان. وحــتى القــانون رقــم  يكفلـه كـل مـن الدسـتور والصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحق
ــة  ٢٧٣٧٩ الـذي ينـص علـى فـرض قيـود خاصـة علـى الحقـوق أثنـاء سـير التحقيقـات القضائي
الأوليـة، والـذي يشـمل جريمـتي الإرهـــاب والاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات، يقيــد بعــض 
الحقوق بغية السماح بـإجراء تحقيقـات أوليـة، فـهو قـانون سـن لمكافحـة الفسـاد ينـص تحديـدا 
على أن هذه القيود المفروضة على الحقوق، بما فيها تجميـد الأمـوال، تتطلـب أمـرا صـادرا عـن 

قاض. 
وكان القانون رقم ٢٧٦٩٣ الذي أنشأ وحدة الاستخبارات الماليـة خطـوة كبـيرة إلى 
الأمام، وهو مرتبط بـالمواد ٣٧٥ إلى ٣٨١ مـن القـانون رقـم ٢٦٧٠٢، القـانون العـام المتعلـق 

بالنظام المالي ونظام التأمين وبتنظيم الرقابة على أعمال المصارف وشركات التأمين. 
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وفي بـيرو، يجـري التحقيقـات الأوليـة مكتـب المدعـي العـام الـذي يعمـل بالتنسـيق مــع 
الشرطة الوطنية. ويجب على هذا المكتب الذي أنيطت به مسؤولية تجميد الأصول قبـل إجـراء 

المحاكمات، استصدار أمر من قاض قبل فرض تدابير تقييد حقوق الناس. 
تكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لو حصلت على تقرير عن التقدم المحرز في سـن 
وإنفـاذ القـانون المقـترح الرامـي إلى �تنظيـم طريقـة تطبيـق التدابـير الوقائيـــة المتخــذة عمــلا 
بالمقررات والقرارات الـتي اعتمدـا [بشـأن موضـوع الفقـرة الفرعيـة ١ (ج)] الهيئـات أو 
الكيانات الدولية كالأمم المتحدة�. وسترحب لجنة مكافحة الإرهاب أيضا بــالحصول علـى 
مخطط مفصل للقانون المقترح يتضمن، على وجه الخصوص، إشارة إلى ما ينـص عليـه هـذا 

القانون فيما يتصل بما يلي: 
الالتزامــات بالتنبــه والإبــلاغ المطبقــة علــى المؤسســات الماليــة وغــير ذلــــك مـــن  �
الأشخاص والكيانات (بما في ذلك الأشخاص والكيانات من خـارج القطـاع المـالي 
الرئيسـي، كالمحـامين) بغيـة القيـام علـى وجـه الخصـوص بمنـع المعـاملات الاقتصاديــة 
والماليـة الهادفـة إلى تحقيـق غايـات إرهابيـة أو أي غايـات إجراميـة أخـرى (لتمييزهــا 

عن تحديد عائدات الأنشطة غير المشروعة)؛ 
التدابير الرامية إلى كفالة عدم تحويل الأموال وغيرهـا مـن المـوارد الاقتصاديـة الـتي  �
يجري جمعها لأغراض دينية أو ثقافية أو متعلقة بالأعمال الخيرية، لأغراض أخـرى، 

ولا سيما تمويل الإرهاب؛ 
وضع أنظمة بديلة للتحويلات المالية، بما فيها الأنظمة المماثلة لنظام الحوالة.  �

والنظـر مســـتمر حاليــا في هــذا القــانون المقــترح. وتعقــد اجتماعــات مشــتركة بــين 
القطاعات لهذه الغاية، وسيقدم هذا العمل فور انتهائه في شكل اقـتراح بغيـة إدراجـه في النـص 

الموحد لقوانين مكافحة الإرهاب. 
ومع ذلك، فقد أحيلت الطلبات الموجهة من مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة بشـأن 
ـــن  تجميـد الأمـوال وغيرهـا مـن الأصـول الماليـة، إلى المؤسسـات الماليـة في البلـد في إطـار القراري
١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٧٣ (٢٠٠١) بغيــة التحقــق ممــــا إذا كـــان للأشـــخاص والمنظمـــات 
الواردة أسماؤهم في هذين القرارين أمـوال في النظـام المـالي. وطُلـب أيضـا إلى هـذه المؤسسـات 
إبلاغ السلطات المختصة عن أي معاملات مشبوهة، تجرى بواسطة الأموال المذكورة، وذلـك 

وفقا للمادة ٣٧٨ من القانون رقم ٢٦٧٠٢ الوارد أدناه بشكل مفصل. 
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وفي مـا يتعلـق بالمعلومـات المحـددة المطلوبـة، فـإن القـــانون المقــترح لا يشــمل أيــا مــن 
الجوانب التي ذكرا اللجنة. 

هل تتصدى القوانين الحالية لأي من المسائل المحددة المذكـورة أعـلاه مباشـرة؟ وفي 
هذه الحال، يرجى تقديم ملخص للأحكام ذات الصلة. 

نـود إبـلاغ اللجنـة أن المـادة ٣٧٨ مـن القـانون رقـم ٢٦٧٠٢، القـانون العـام المتعلـــق 
بالنظـام المـالي ونظـام التـأمين وتنظيـم الرقابـة علـى أعمـال المصـارف وشـركات التــأمين، تلــزم 
المؤسسـات الماليـة الإبـلاغ عـن أي معـاملات مشـبوهة تلفـت انتباهـها ويمكـن أن تكـون علـــى 

صلة بنشاط غير مشروع. وتنص هذه المادة على ما يلي: 
يجب على المؤسسات المالية أن تولي اهتماما خاصا لجميع المعـاملات  (١)�
المعقدة أو غير العادية أو الضخمة، سواء أُنجزت أم لا، ولأي نوع من العمليـات غـير 
ـــن  الاعتياديـة ولجميـع المعـاملات المنتظمـة الصغـيرة الحجـم الـتي لا مـبرر واضحـا لهـا م

الناحيتين الاقتصادية أو القانونية. 
ــها في  في حالـة شـك المؤسسـات الماليـة في أن المعـاملات الـوارد وصف (٢)
الفقرة (١) يمكن أن تشكل أنشـطة غـير مشـروعة أو أن تكـون علـى صلـة ـا، يجـب 

عليها إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بذلك على الفور�. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، أنشـأ القـانون رقـم ٢٧٦٩٣ الـذي نشـر في ١٢ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠٢ وحدة الاستخبارات الماليـة وهـي مؤسسـة عامـة متخصصـة في تلقـي معلومـات بشـأن 
المعـاملات المشـبوهة الـتي تجـرى مـن خـلال قنـوات عـدة منـــها، المؤسســات الماليــة وشــركات 
التأمين والكازينوهات وإدارات الصناديق المشتركة وشركات السمسـرة وشـركات السـندات 
وموظفـو الجمـارك وأسـواق الأوراق الماليـة، ـدف تقييـم هـذه المعلومـات وإبـــلاغ الســلطات 

الرسمية المختصة بأي عمليات توحي بحدوث غسيل للأموال أو الأصول. 
وتضيف الفقرة الثانية من المادة ٣ من القانون رقم ٢٧٧٦٥ المذكور أعـلاه التوضيـح 

التالي: 
�توقع عقوبة بالسجن لمدة لا تقـل عـن ٢٥ سـنة إذا كـان لأعمـال التحويـل 
أو النقل صلة بأموال أو سلع أو ممتلكـات أو أربـاح ناجمـة عـن الاتجـار غـير المشـروع 

بالمخدرات أو عن الإرهاب أو الإرهاب الممول من بيع المخدرات�. 
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الفقرة الفرعية ١ (د): 
يشــير التقريــر إلى أن المــادة ٤ مــن القــانون رقــم ٢٥٤٧٥ �لا تنطبــق إلا علــــى 
الأعمـال المرتكبـة في أراضـي بـيرو�. فـهل هنـاك أي اقـتراح بتوسـيع تطبيقـه علـى الأعمــال 
ـــن يقطنــون عــادة في بــيرو، أو غــيرهم مــن  الـتي يرتكبـها مواطنـو بـيرو أو الأشـخاص الذي

الأشخاص الذين يدخلون بيرو في وقت لاحق، خارج أراضي بيرو؟ 
المـواد ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ مـن قـانون العقوبـات، تحـدد نطـــاق قــانون بــيرو، علــى 

النحو التالي: 
�المادة ١ -ينطبـق التشـريع الجنـائي لبـيرو علـى أي شـخص يرتكـــب جريمــة 
يعــاقب عليــها القــانون داخــل أراضــي الجمهوريــة، علــى أن يكــون ذلــك خاضعــــا 

للاستثناءات المنصوص عليها في القانون الدولي. 
كما أنه ينطبق على الجرائم التي يعاقب عليها القانون والمرتكبة في: 

السفن أو الطائرات العامة لبيرو، حيثما كانت؛  (١)
السفن أو الطائرات الخاصة لبـيرو الـتي تكـون في أعـالي البحـار أو في  (٢)

الفضاء الجوي حيث لا تمارس أي دولة سيادا. 
المـادة ٢ – ينطبـق التشـــريع الجنــائي لبــيرو علــى أي جريمــة ترتكــب خــارج 

البلاد، في الأحوال التالية: 
إذا كــان مرتكــب الفعــل مســــؤولا أو موظفـــا في الخدمـــة العامـــة،  (١)

ويتصرف في إطار واجباته؛ 
وإذا كـانت الجريمـة تشـكل ديـدا للســـلم والأمــن العــامين، وذلــك  (٢)

شريطة الإحساس بآثارها داخل أراضي الجمهورية؛ 
وإذا كانت الجريمة تشكل جريمة ضد الدولة والدفاع الوطـني، وضـد  (٣)

سلطات الدولة والنظام الدستوري أو النقدي؛ 
وإذا ارتكبـت الجريمـة ضـد أحـد مواطـــني بــيرو أو مــن قبلــه، وكــان  (٤)
مصنفا على أنه خاضع لاتفاق تسـليم ارمـين بموجـب قـانون بـيرو، 
شريطة أن تكون الجريمة أيضـا يعـاقب عليـها القـانون في الدولـة الـتي 
ـــها قــد دخــل أراضــي الجمهوريــة  ارتكبـت فيـها، وأن يكـون مرتكب

بطريقة ما؛ 
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إذا كانت بيرو ملزمة بمعاقبة الجريمة بموجب معاهدة دولية.  (٥)
المادة ٣ – قد ينطبق التشريع الجنائي لبيرو عند طلب تسـليم ارمـين، ولكـن 

مرتكب الفعل لم يسلم للسلطات المختصة في دولة أجنبية. 
المادة ٤ - لا تنطبق الأحكـام الـواردة في المـواد ٢ (٢) و (٣) و (٤) و (٥) 

في الأحوال التالية: 
إذا ما توقفت الإجراءات الجنائية بموجب أي تشريع؛  (١)

في حالة الجرائم السياسية أو الجرائم المتصلة ا؛  (٢)
إذا ما برئت ساحة المتهم في بلد أجنبي، أو إذا ما قضى المحكوم عليـه  (٣)

مدة الحكم أو أن هذه المدة قد انقضت أو ألغيت. 
وفي حال عدم قضاء مرتكب الفعل مدة الحكـم كاملـة، يمكـن محاكمتـه ثانيـة 

في محاكم بيرو، على أن يؤخذ في الحسبان الجزء الذي قضاه من الحكم. 
المادة ٥ – المكان الذي ترتكب فيه الجريمة هـو المكـان الـذي يكـون مرتكـب 
الفعل أو شريكه قد ارتكب فيه الفعل أو تقاعس عـن أداء الالـتزام بـالفعل، أو المكـان 

الذي يشعر فيه بآثارها. 
هذه الأحكام تحدد نطاق القانون. فهي تحدد كل حالـة ينطبـق عليـها تشـريع 
بيرو، ومن هم الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا عرضة للإجراءات الجنائيـة ومـا هـي 
الحالات التي تسري فيها هذه الإجراءات. وعلى وجه الخصـوص، تنـص المـادة ٧ مـن 
ــــون للأعمـــال  مرســوم القــانون رقــم ٢٥٤٧٥ علــى أن مواطــني بــيرو الذيــن يروج
الإرهابية خارج أراضي الجمهوريــة لـن يعـاقبوا بالسـجن فحسـب، بـل يفقـدون أيضـا 

جنسية بيرو. 
ـــريع مكافحــة الإرهــاب،  وتجـدر الإشـارة إلى أن مشـروع النـص الموحـد لتش
الذي قدم إلى الكونغرس لاعتماده، يجرم أعمال الإرهـاب الـدولي، سـواء ارتكبـت في 
بيرو واستخدمت فيــها أراضـي بـيرو، أم ارتكبـت مـن قبـل مواطنـين مـن بـيرو، بغـض 

النظر عن المكان الذي تمت فيه آثارها. 
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الفقرة الفرعية ٢ (أ): 
يرجى التأكيد على ما إذا كان القانون رقم ٢٥٤٧٥ فعالا في حظر ما يلي: 

القيام، في بيرو أو انطلاقا منها، بالتجنيد، وجمع الأموال، والتماس أي شكل آخـر 
من أشكال الدعم من البلدان الأخرى. 

تعرف المادة ٤ (و) من المرسوم بقانون رقم ٢٥٤٧٥ أعمال التعاون مع الإرهـاب أو 
دعمه، في جملة أمور، على أا أي نوع من أنـواع العمـل الاقتصـادي أو المسـاعدة أو التدخـل 
ـــد تتضمــن  المضطلـع بـه طوعـا بقصـد تمويـل أنشـطة العنـاصر أو الجماعـات الإرهابيـة، والـتي ق

الاشتراك في أنشطة جمع الأموال و/أو التماس الدعم لأعمال الإرهاب من البلدان الأخرى. 
ولكـي تكـون الجريمـة مـن الجرائـم الـتي يعـاقب عليـها القـانون، لا بـد مـن تبيـان مجـــرد 
الصلـة العرضيـة بـين أعمـال التعـاون الاقتصـادي والأعمـال الإرهابيـة أو الجماعـات الإرهابيــة. 
وبناء عليه، فإن المشكلة هي مشكلة الحصول على الإثبات الضروري، أكثر منها مشـكلة دقـة 

قانونية في التعريف بموجب القانون الجنائي. 
ولذلك سنقترح أن تدرج في مشروع النص الموحـد المشـار إليـه أعـلاه، أحكـام أكـثر 

دقة ذا الشأن. 
الأنشطة الخداعة مثل التجنيد على أساس إفهام اند أن الغـرض مـن التجنيـد هـو 
غرض مختلف (مثل التعليم) عن الهدف الحقيقي، وجمع الأموال عن طريق منظمات وهمية. 
نوع الجرائم التي يعاقب عليـها القـانون بموجـب تشـريع بـيرو، هـو �تنظيـم الـدورات 
الدراسية�، الذي يشــكل عمـلا مـن أعمـال التعـاون (وهـذه الجريمـة تبـين الطـابع الإيدولوجـي 
بمجرد ارتباطها بالإرهاب في بيرو، ومـع ذلـك فـإن جريمـة التجنيـد منصـوص عليـها في الفـرع 

المتعلق� بالإرهاب الدولي� من مشروع النص الموحد الذي هو قيد البحث حاليا. 
يذكـر التقريـر أن المـادة ٢٧٩ مـن قـانون العقوبـات تعـاقب، في جملـة أمـور، علـــى 
امتـلاك الأسـلحة بصـورة غـير مشـروعة. فمـا هـــو التشــريع فيمــا يتعلــق بحيــازة الأســلحة 
وامتلاكها واستيرادها وتصديرها؟ وعلى وجه الخصوص، ما هي الحالات التي يكـون فيـها 

امتلاك الأسلحة مشروعا؟ 
ــــات تســـتعمل عبـــارات عامـــة مثـــل �تخزيـــن�، أو  المــادة ٢٧٩ مــن قــانون العقوب
�التمويـــن�، أو �امتـــلاك�، مشـــيرة بذلـــك إلى الحيـــازة والامتـــلاك والاتجـــار بالأســـــلحة 
والمتفجـرات وغيرهـا مـن المـواد المدرجـة في المـادة المذكـورة. وفي وصـف الجريمـة، تعـني عبــارة 
�غير مشروع� أية ظروف قد لا تنسجم مـع أحكـام اللوائـح الإداريـة المنظمـة لامتـلاك هـذه 
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المنتجات وبيعها. ورغم أن الفعل يجب أن يشكل أيضا ديـدا للحقـوق المحميـة قانونـا (الأمـن 
العـام)، فإنـه لا يشـترط البرهنـة علـى أن ذلـك هـو النتيجـة، بـــالنظر إلى اعتبــار الجريمــة خطــرا 

معنويا. 
وتتضمــن المــــــادة ٢٧٩ �ألــف� مــن قـــــانون العــــقوبات، المنصــــوص عليــــــها في 
القـــانون رقـم ٢٦٦٧٢ المـــؤرخ ٢٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٦، أحـــكاما محــددة بشــأن 
الاتجار غير المشروع بالأســلحة الكيميــائية بما يتعارض مع اتفاقية الأمـم المتحـدة لعـام ١٩٩٢ 

لحظر الأسلحة الكيميائية. 
وتحدد المادة ٢٧٩ �باء� من قانون العقوبات، المنصوص عليها في المرسوم التشـريعي 
رقــم ٨٩٨ المــؤرخ ٢٧ أيــار/مــايو ١٩٩٨، جريمــة ســرقة الأســلحة أو الذخــيرة المخصصــــة 
للاستعمال الرسمي أو الاستيلاء عليها، وتعاقب عليها. وهـي في أسـوأ أشـكالها، يعـاقب عليـها 

القانون بالسجن مدى الحياة. 
وتتعلق المادة ٣١٧ من قانون العقوبات بحالات الاجتماع غير المشروع بنية ارتكـاب 
جريمة، وتنص على حكم بالسجن يتراوح بين ثماني سـنوات و ٢٥ سـنة بالنسـبة للأفعـال الـتي 
ترتكبها جماعات تضم شخصين أو أكثر بنية ارتكـاب جرائـم مثـل الجرائـم الـتي ترتكـب ضـد 

الأمن العام المذكورة أعلاه. 
ــــوات المســـلحة  ولا يســمح قانونــا بــامتلاك الأســلحة أو حملــها، باســتثناء أفــراد الق
والشرطة، إلا عند حيازة الترخيص المناسب الصادر عن مديرية الرقابة علـى الخدمـات الأمنيـة 
) التابعـة لـوزارة الداخليـة،  DISCAMEC) والاستعمال المدني للأسـلحة والذخـيرة والمتفجـرات
وذلك وفقا للوائـح المنظمـة لصنـع الأسـلحة والذخـيرة غـير المخصصـة للاسـتعمال العسـكري، 
ـــهم الشــخصية (القــانون رقــم ٢٥٠٥٤  وبيعـها وامتلاكـها واسـتعمالها مـن قبـل الأفـراد بصفت
وتعديلاته اللاحقة)، الممنوح بعد إجراء تقييـم واسـتيفاء الشـروط في كـل حالـة. وعلـى سـبيل 
المثـال، في حالـة الأسـلحة المخصصـة لأغـراض الدفـاع عـن النفـس، تمنـــح الــتراخيص للأفــراد 
الذيـن في حاجـة إلى حمايـــة أنفســهم مــن التــهديدات والجرائــم الموجهــة ضــد أشــخاصهم أو 
 (D ISCAMEC) م، وللسلطات والشخصيات الرسمية التي ترى المديرية المذكورة أعلاهممتلكا
أـا بحكـم أنشـطتها، سـواء في القطـاع العـــام أم في القطــاع الخــاص، أو مهامــها، قــد تكــون 
معرضة للنشاط الإجرامي أكثر مـن تعـرض غيرهـا لذلـك، وللأشـخاص الذيـن يوفـرون الأمـن 
لهذه السلطات أو الشخصيات الرسمية. وتمنـح الـتراخيص باسـتعمال الأسـلحة لأغـراض الأمـن 
ــتراخيص  الخاصـة للشـركات العاملـة في هـذه الأنشـطة. وفي حالـة الأسـلحة الرياضيـة، تمنـح ال
لأعضـاء النـوادي والرابطـات الـتي تنتمـي لاتحـادات الرمايـة. أمـا الـتراخيص مـن أجـل أســـلحة 
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الصيد، فتمنح للأشخاص الذين يعملـون في هـذا النشـاط مـن أجـل الرياضـة أو الاسـتجمام أو 
البقـاء علـى قيـد الحيـاة، علـى أن يكـون ذلـك خاضعـا لأنظمـة وزارة الزراعـــة. أمــا تراخيــص 
أسلحة الإشارة، فتمنح للأشخاص المعرضين لخطر الضياع في البحر أو البر، وذلـك لتمكينـهم 
من إطلاق إشارة طلبـا للنجـدة. وتمنـح الـتراخيص مـن أجـل هوايـة جمـع الأسـلحة للمتـاحف 
والأماكن الأخرى التي تحتفظ فيها بمجموعـات الأسـلحة، شـريطة اسـتيفاء الشـروط المعمـول 

ا في كل حالة. 
وقـد اعتمـدت دولـة بـيرو، بغيـة مكافحـة اسـتعمال ارمـين الأسـلحة الناريـــة بشــكل 
عشـوائي، تشـريعات وقائيـة تطلـب مـن مـالكي الأســـلحة الناريــة (للاســتعمال العســكري أو 
المدني) إما تسليم أسلحتهم أو الحصول على تراخيص مـن أجلـها ضمـن مهلـة إلزاميـة. بـل إن 
مالكي الأسلحة بشكل غير مشروع يستفيدون مـن العفـو (عـدم المقاضـاة) إذا مـا هـم سـلَّموا 
أسـلحتهم إلى الدولـة. بيـد أنـه بمجـرد انقضـاء المهلـة المحـــددة، تصبــح المــادة ٢٧٩ مــن قــانون 
العقوبـات نـافذة (القـانون رقـم ٢٦٩٧٨ المـــؤرخ ٢٢ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٨ والقــانون رقــم 

٢٧٥٢١ المؤرخ ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١). 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب): 
يرجــى وصــف التعديــلات التشــــريعية الـــتي اعتـــبرت ضروريـــة لتوســـيع نطـــاق 
مسؤوليات مكافحة الإرهاب لمختلف الوكالات المذكـورة في التقريـر، كـي تشـمل أعمـال 

الإرهاب الدولي المحتملة. وهل أُجريت هذه التعديلات وأصبحت سارية المفعول؟ 
ـــين  لم تجـر حـتى الآن أيـة تعديـلات في تشـريع مكافحـة الإرهـاب، ولم تسـن أيـة قوان

لتحديد أعمال الإرهاب الدولي المحتملة. 
بيـد أنـه سـيتم قريبـا اعتمـاد مشـروع النـص الموحـد لقـانون مكافحـة الإرهـاب الـــذي 
يتضمن أحكاما تحدد بوضوح جريمـة الإرهـاب الـدولي (المـادة التكميليـة ١٤ الـتي تتعـهد بـيرو 

بمقتضاها بالتعاون مع البلدان الأخرى للقضاء على الإرهاب الدولي). 
ويكمـن جـزء مـن المشـكلة المتصلـة بتحديـد جريمـة الإرهـاب الـدولي في أنـه لا يوجـــد 
تعريف دولي للإرهاب مما يعني أنه لا وجود لتعريف موحد يقبل به اتمع الدولي عند معاقبـة 

مواطني بلدان أخرى عدا بيرو. 
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الفقرة الفرعية ٢ (ج): 
ـــرة ٢ (ج) مــن  مـا هـي الأحكـام القائمـة الـتي تمنـع الأشـخاص الذيـن ورد ذكرهـم في الفق
القرار من الدخول إلى بيرو والذين يسعون إلى الدخول بصفة أخرى غير كوم لاجئين؟ 
قــامت بــيرو، عمــلا باتفاقيــة عــام ١٩٥١ المتعلقــة بمركــز اللاجئــين وبالـــبروتوكول 
الاختيـاري الملحـــق ــا (١٩٦٧)، بتحديــد المــدة اللازمــة لتقييــم المعلومــات عــن المرشــحين 
للحصول على اللجوء أو على مركز اللاجئ. وعلى سبيل المثال، تنص المادة ٢١ من المرسـوم 
السـامي رقـم RE-85-001 (المعنيـة بـالقواعد الـتي تحكـــم المركــز القــانوني للاجئــين السياســيين 
والأشخاص الذين يمنحون اللجوء السياسـي في بـيرو) علـى مـا يلـي: �إذا وجـد مـا يدعـو إلى 
الاعتقاد بأن الأجنبي قد قام، في بلده الأصلي أو في آخر بلد أقام فيه أو في غـيره مـن البلـدان، 
باقتراف جريمة خطيرة غير سياسية تقتضي محاكمـة دوليـة، وبخاصـة جرائـم الإرهـاب والاتجـار 

بالمخدرات، فإن هذا الشخص لا يعتبر لاجئا�. 
ويمكـن لمكتـب المدعـــي العــام أن يقــوم، عمــلا بالمــادة ٥ مــن المرســوم بقــانون رقــم 
٢٥٤٧٥ الـذي يجعـل مـن مجـــــرد الانتمـــــاء إلى جماعــــــة إرهابيـة عمـلا إجراميـا، وتمشـيا مــع 
المـادة ٢ (٥) مـن القـانون الجنـائي الـتي تنـص علـى وجـوب معاقبـة الجرائـم وفقــا للمعــاهدات 
الدولية التي أصبحت بـيرو طرفـا فيـها، بـالتدخل واتخـاذ إجـراءات جنائيـة في حـق أي شـخص 
حتى وإن كان عضوا في جماعة إرهابية أجنبيـة يسـعى إلى اللجـوء إلى بـيرو، وذلـك شـريطة أن 
يراعي المكتب الشروط المنصوص عليـها أعـلاه. ولذلـك يشـرع في إجـراء التحقيقـات اللازمـة 

حالما يتم الإبلاغ عن دخول مثل هؤلاء الأشخاص إلى بيرو. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (د): 
تنص المادة ٣٣٨ من القانون الجنائي على معاقبة جريمة التآمر ضـد دولـة أخـرى بالسـجن 
لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويبدو أن عقوبة التآمر ضد بيرو هي السجن لفـترة تصـل إلى 
٢٠ سنة. يرجى توضيح هذه المسألة وبيان أسباب هذا التفاوت الواضح (على اعتبـار أنـه 

موجود). 
 

ـــة أجنبيــة معاملــة مختلفــة  بـالفعل، تعـامل الأفعـال الـتي ـدد الاسـتقرار السياسـي لدول
عـن الأفعـال المماثلـة الـتي تقـترف ضـد دولـة بـيرو. ويعـــود الســبب في ذلــك إلى أن الأحكــام 
المعنيـة بكـل مـن هـاتين الجريمتـين ـدف إلى حمايـة حقّـين قـانونيين مختلفـين اختلافـا كبـــيرا. إذ 
يهدف الحكم المعني بجريمة اقتراف �أفعال دف إلى تغيير النظام السياسي لدولـة أجنبيـة� إلى 
حماية علاقات بـيرو الجيـدة مـع غيرهـا مـن بلـدان اتمـع الـدولي. ومـن ناحيـة أخـرى يـهدف 
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ــــن القـــانون الجنـــائي إلى توفـــير الحمايـــة  الحكــم المعــني بالجريمــة الموصوفــة في المــادة ٣٤٦ م
المباشرة من الاعتداء على الدولة ذاا. ولذلك، ثمـة اختـلاف كبـير بـين الهدفـين حيـث تختلـف 

مسألة الحفاظ على العلاقات الجيدة التي تقيمها الدولة عن مسألة ضمان وجودها ذاته. 
وعلاوة على ذلـك، تعـد المـادة ٣٣٨ مـن القـانون الجنـائي، بالنسـبة للـدول الأجنبيـة،  
شاملة حيث أا تقـوم بتجـريم أي عمـل يـهدف إلى تغيـير النظـام السياسـي لدولـة أجنبيـة عـن 
طريق العنف بدلا من تحديـد الأعمـال الـتي تعتـبر غـير مشـروعة. وتشـدد هـذه العقوبـة عندمـا 
تقترف الجريمة لتحقيق منفعة أو لغير ذلـك مـن الأغـراض �الـتي تسـتحق الشـجب�(١). وهـذا 
الأمر يتطابق مع المادة ٣١٧ من القانون الجنائي التي توقع عقوبة بالسجن لمدة تـتراوح بـين ٨ 
و ٢٥ سنة على التجمع غير المشروع الذي يهدف إلى اقـتراف جرائـم مـن جـانب مجموعـات 
ـدد الدفـاع الوطـني للدولـة مثـل ســـلطات الدولــة ونظامــها الدســتوري، أي بعبــارة أخــرى 

الأفعال، التي نصت عليها المادة ٣٣٨ عندما تقترفها جماعات. 
ووفقا لنية قرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، يجـري النظـر في مسـألة تجـريم أعمـال 

الإرهاب الدولي في مشروع النص الموحد الذي سيعتمده مجلس النواب قريبا. 
 

ما هي اختصاصات المحاكم في بيرو في مجال معالجة الأنواع التالية من الأعمال الإجرامية؟ 
قيام مواطن من مواطني بيرو أو شخص يقيم بشكل معتـاد في بـيرو بـاقتراف جريمـة خـارج 

هذا البلد (بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص يوجد حاليا في بيرو) 
 

على غرار مـا جـاء في الـرد في الفقـرة الفرعيـة ١ (د)، فـإن الأحكـام المتصلـة بالنطـاق 
الإقليمي للقانون الجنائي ترد في مدونة هذا القانون. وتنـص المادتـان ١ و ٢ مـن هـذا القـانون 
على الحالات التي يطبق فيها قانون بـيرو علـى أي جريمـة اقـترفت في الخـارج. وهـذه الحـالات 

هي كالآتي: 
إذا كان ارم مسؤولا أو موظفا حكوميا تصرف من منطلق أدائه لواجباته؛  (١)
إذا كـانت الجريمـة تشـكل خطـرا علـى السـلم أو الأمـن العـامين، وبشـــرط أن  (٢)

تلمس آثارها داخل إقليم الجمهورية؛ 
إذا اقترفت الجريمة في حق الدولـة والدفـاع الوطـني وسـلطات الدولـة والنظـام  (٣)

الدستوري أو النقدي؛ 

                                                           
مصطلح يعتبر، علاوة على ذلك، ذاتيا.  (١)
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إذا اقترفت الجريمة في حق أحد مواطني بيرو أو من جانب أحـد مواطـني بـيرو  (٤)
ـــيرو،  وصنفـت هـذه الجريمـة علـى أـا قابلـة لتسـليم ارمـين بموجـب قـانون ب
وبشرط أن يعاقب على هذه الجريمة كذلك في الدولة التي اقترفت فيـها وبـأن 

يكون ارم قد دخل إقليم الجمهورية بشكل من الأشكال؛ 
إذا كانت بيرو ملزمة بالمعاقبة على الجريمة عملا بأحكام معاهدة دولية.  (٥)

وبالإضافـة إلى ذلـك، تنـص المـادة ٦ مـن قـانون الإجـــراءات الجنائيــة علــى أنــه تجــوز 
محاكمة أحد مواطني بيرو إذا اقترف، خـارج إقليـم الجمهوريـة، جريمـة يعـاقب عليـها كـل مـن 

قانون بيرو وقانون الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة وذلك عند عودته إلى بيرو. 
وسـتدرج جريمـة الإرهـاب الـدولي في قـانون بـيرو عندمـا يتـم اعتمـاد مشـروع النـــص 

الموحد لقانون مكافحة الإرهاب. 
جريمة اقترفت خارج بيرو من قبل مواطن يقيم حاليا في بيرو 

في مثل هذه الحالات، يجب أن نعود إلى الاتفاقية الدولية لتسـليم ارمـين الـتي وقَّعـت 
وصدقت عليها بيرو (انظر التذييل ١)، وكذلك إلى مبدأ المعاملة بالمثل على المسـتوى الـدولي، 

حسب الحالة المعنية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و) 
يورد التقرير على سبيل المثال عـدد مـن الترتيبـات الدوليـة الـتي أصبحـت بـيرو طرفـا فيـها 
والتي تعنى بتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وبتسليم ارمين. يرجى تقديم قائمة 
كاملة بالمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المعنية ذه المسائل والتي أصبحت بــيرو طرفـا 

فيها. 
يرجى الرجوع إلى القائمة الملحقة.  

ما هي الفترة الزمنية القانونيـة الـتي يجـب الاسـتجابة في غضوـا إلى طلـب للحصـول علـى 
المساعدة القضائية في التحقيقات أو الإجراءات الجنائية؟ وكم يلزم في المتوسط من الوقت 
للرد على مثل هذا الطلب في بيرو؟ ومـا هـي شـروط بـيرو في مجـال دليـل الإثبـات المتصـل 

بطلبات تسليم ارمين؟ 
0 الــذي يتضمــن  44-93-JUS ينـص الحكـم التكميلـــي الأول للمرســوم الســامي رقــم
القواعد التنفيذية للقانون رقم ٢٤٧١٠ (قانون تسليم ارمين النافذ) بصيغته المنقحـة بموجـب 
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المرسـوم السـامي رقـم JUS-2001-031، علـى أن �يجـب أن تتخـذ حكومـة بـــيرو، في حــالات 
تسليم ارمين، الإجراءات القانونية على نحو يراعي الفترة الزمنية القصوى التي يجـوز لهـا فيـها 
أن تقدم طلبا إلى دولـة أخـرى لتسـليم مجـرم وذلـك علـى النحـو المنصـوص عليـه في معـاهدات 
تسـليم ارمـــين ووفقــا لمبــدأ المعاملــة بــالمثل وللتشــريع المحلــي للدولــة الــتي قُــدم لهــا الطلــب 

وللممارسة الدولية ولغيرها من الأحكام المطبقة�. 
وينص القانون على وجـوب أن تقـوم لجنـة تتكـون مـن اثنـين مـن ممثلـي وزارة العـدل 
واثنـين مـن ممثلـي وزارة الخارجيـة بدراسـة طلـب تسـليم اـرم، علـى أن تصـــدر هــذه اللجنــة 

تقريرها الموثَّق وتقدمه إلى وزارة العدل في غضون خمسة أيام على أقصى تقدير. 
ـــم  ويجـب علـى وزارة العــــــدل بعـد ذلـك أن تقــــدم، عمـلا بالمرســــــوم السامــــي رق
JUS-93-044 ، بصيغته المعدلة بموجب المرسوم السامي رقم JUS-2001-031، تقرير اللجنة إلى 

مجلس الوزراء الذي يتعين عليه اتخـاذ قـرار بشـأن الموافقـة أو عـدم الموافقـة علـى تسـليم اـرم. 
ويجب على الوزارة، امتثالا لقرار الس، أن تصدر قرارا مماثلا ذا الشأن. ولا يحدد كل مـن 
قانون تسليم ارمين الفعلي ولائحته التنفيذية فترة زمنية للقيام بالأعمـال الـتي ورد ذكرهـا في 

الفقرات السابقة. 
وينـص القـانون علـى أنـه، عنـد الموافقـة علـى التسـليم السـلبي، يجـب مراعـاة مـا يلـــي: 
(أ) وجود ضمانات بأن الدولة الطالبة ستقيم العدالة على النحو الواجب؛ (ب) وجـود طلـب 
مسـبق مـن أجـل التسـليم قدمتـه الدولـة الطالبـــة إلى دولــة ثالثــة ورُفــض لاعتبــار أن لــه آثــارا 

سياسية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
برجاء وصف آلية التنسيق المشترك بين الوكالات العاملة فيما بين السلطات المسؤولة عـن 

مراقبة المخدرات، والتعقب المالي، والأمن، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود. 
تمثـل إدارة الهجـرة والتجنـس الهيئـة الرفيعـة المسـتوى الـتي تتـولى إدارة وتنسـيق ورصــد 
تحركـات هجـرة المواطنـين والأجـــانب، وتصــدر جــوازات الســفر العاديــة وجــوازات المــرور 
ـــل وظيفتــها في توجيــه حركــات  ووثـائق الجنسـية، وفقـا للقـانون وسياسـات الحكومـة. وتتمث
ــا في   هجـرة المواطنـين والأجـانب وتنسـيقها ورصدهـا عـبر نقـاط الدخـول والخـروج المـأذون
ـــم وزارة الداخليــة ووظائفــها،  البلـد، علـى النحـو المنصـوص عليـه في اللائحـة الـتي تحكـم تنظي
المعتمـدة بموجـب القـرار الـوزاري رقـم IN-0103050000000-95-0829 المـــؤرخ ٤ تمــوز/يوليــه 

 .١٩٩٥
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يشير التقرير إلى وجود مشاكل عملية في بيرو متعلقة بشـبكات إجراميـة ضالعـة في ريـب 
المهاجرين والأنشطة ذات الصلة مثل إنتاج الوثائق المزورة. ما هي خططكــم للتغلـب علـى 

هذه المشاكل؟ 
بغيــة التغلــب علــى مشــاكل ريــب الأشــخاص وتزويــر وثــائق الســفر الــتي يمكــــن 
استخدامها للأنشطة أو الأغراض الإرهابية، اتخذت إدارة الهجرة والتجنس الإجراءات التالية: 
بالتنسـيق مـع الفـــرع التنفيــذي، دعــت الإدارة إلى تعديــل قــانون العقوبــات  (أ)
للنص على عقوبات للأشخاص الذين يدانون بتهمة ريب المهاجرين عـن طريـق إدراج المـادة 
٣٠٣ ألف، في الباب الرابع، بموجب القانون رقم ٢٧٢٠٢ المؤرخ ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٩. وتبيح هذه المادة مـن القـانون لـلإدارة أن تعمـل مـع الشـرطة الوطنيـة لرصـد حـالات 
ريب المهاجرين والكشـف عنـها والتحقيـق فيـها. وتدعـو المـادة أيضـا إلى تعيـين ممثـل لمكتـب 
النـائب العـام كمـدع عـام دائـم معـني بقضايـا ريـب الأشـــخاص في مطــار خورخــي تشــافيز 

الدولي. 
ـــة في بــيرو، يوفــر تدريــب ودورات لجميــع  بالتعـاون مـع القنصليـات الأجنبي (ب)
موظفـي إدارة الهجـرة والتجنـس، في مقـر الإدارة في بورتـو كـالاو وفي المقـار الإقليميـة، بشــأن 

المواضيع المتصلة بالوثائق المزورة. 
اعتمدت الإدارة نصا موحدا جديدا للإجراءات الإداريـة لعـام ٢٠٠٢ أنشـأ،  (ج)
بتطبيق المبادئ الإدارية المنصوص عليها في القانون رقـم ٢٧٤٤٤ بشـأن الإجـراءات الإداريـة، 
متطلبـات أساســـية بســيطة يمكــن الوفــاء ــا بســهولة بالنســبة لأي شــخص يتقــدم شــخصيا 
للحصـول علـى جـواز سـفر أو تجديـده، وبالنسـبة للأجـانب الذيـن يسـعون إلى الحصـول علــى 

مركز المهاجر أو على الإقامة المؤقتة أو الدائمة في البلد. 
أُبرمـت اتفاقـات ثنائيـة مـع الأرجنتـــين وبوليفيــا تمكــن الأجــانب الموجوديــن  (د)
بشـكل غـير مشـروع في أحـد البلـدان والذيـن يكونـون مـن مواطـني البلــد الآخــر مــن إضفــاء 
المشروعية على مركزهـم المتعلـق بـالهجرة أو مركزهـم بصفتـهم مقيمـين مؤقتـين أو دائمـين في 

ذلك البلد. 
وباعتمـاد الكونغـرس اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـــة العــابرة  (هـ)
للحدود الوطنية وبروتوكوليها الإضافيين، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، 
ـــب المــهاجرين عــن طريــق الــبر والجــو  وبخاصـة النسـاء والأطفـال، وبروتوكـول مكافحـة ري
والبحر، ستصبح الإدارة واحدة من المؤسسات العاملة من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية بمجـرد 

دخول ذلك الصك حيز النفاذ. 
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بالنظر إلى وجود تلك المشاكل رغم أن جـوازات سـفر بـيرو تصـدر �باسـتخدام خصـائص 
مقبولة دوليا�، ما هي التدابير الأخرى التي تتخذ أو المقترحة لمنع تزوير الجوازات وغيرهـا 

من وثائق الهوية والعبث ا؟ 
التدابير الأمنية التي تتخذها إدارة الهجرة والتجنس لمنع تزوير الجوازات ووثـائق الهويـة 

الأخرى والعبث ا هي على النحو التالي: 
التحقق من هويـة مقدمـي الطلبـات بمضاهـاة بيانـام بالسـجل الوطـني للهويـة والحالـة  -

المدنية؛ 
قيام وحدة التنسيق والهوية والأمن في الإدارة بالتحقق المـادي أو الإضـافي مـن الوثـائق  -

التي يفترض أا مزورة؛ 
التحقق من وثائق الهوية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية؛  -

استخدام الحاسوب في استكمال بيانات جوازات السفر التي تصدر أو تجـدد أو تلغـى  -
وطنيا وفي فحص تلك البيانات؛ 

تدابير أمن جوازات السفر:  -
التي يمكن التحقق منها بالعين اردة:  (١)

تحتـوى الصفحـة ٢ (صفحـــة البيانــات) علــى صــورة طيفيــة لحــامل  (أ)
الجواز؛ 

وجـود نقـش غـائر داخـل الغـلاف الخلفـي وداخـل الغـلاف الأمــامي  (ب)
وصورة مستترة؛ 

وجود ألياف أمنية زرقاء وحمراء في جميع الصفحات؛  (ج)
وجود صورة مجسمة لشعار بيرو على الغلاف البلاستيكي الأمني؛  (د)

يحتوى دفتر جواز السفر على خياطة أمنية مزدوجة الخطوط؛  (هـ)
يحتوى دفتر جواز السفر على علامة مائية أمنية.  (و)

التي لا ترى إلا بمعدات خاصة:  (٢)
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عبـارة �جمهوريـة بـيرو�، الـتي يمكـن الكشـف عنـــها بالأشــعة فــوق  (أ)
البنفســجية، مطبوعــة علــى جميــع الصفحــات، بمــا في ذلــك داخـــل 

الغلافين الأمامي والخلفي؛ 
لـون رقـم جـــواز الســفر علــى الصفحــة الأولى يتغــير عنــد تعريضــه  (ب)

للأشعة فوق البنفسجية؛ 
يمكن رؤية ترقيم الصفحات تحت الأشعة فوق البنفسجية؛  (ج)

وجود طباعة مجهرية داخل الغلافين الأمامي والخلفي؛  (د)
وجود نصوص مجهرية على الغلاف البلاستيكي الأمني؛  (هـ)

يتغـير لـون الخيـط المســـتعمل في خياطــة الجــواز تحــت الأشــعة فــوق  (و)
البنفسجية. 

 
هل تؤمن بيرو حدودها الشاسعة ضد عمليات العبور غير المأذون ا، ولا سيما في المنـاطق 

التي قد تستخدم فيها أراضيها كملاذ للمجموعات النشطة في البلدان ااورة؟ 
تعتمد بيرو على الشرطة الوطنية لتأمين حدودها ضد عمليات العبور غير المأذون ـا، 
إذ تتمثل إحدى المهام الرئيسية لجهاز الشرطة الوطنية، بموجـب المـادة ١٦٦ مـن الدسـتور، في 
حراسـة الحـدود ومراقبتـها. وتنـص الفقـرة ٨ مـن المـادة ٧ مـن القـــانون رقــم ٢٧٢٣٨، وهــو 
القـانون الـذي ينظـم الشـرطة الوطنيـة في بـيرو، أيضـــا علــى أن مهامــها هــي حراســة الحــدود 
ومراقبتها وكفالة الامتثال للقوانين التي تنظم هجرة المواطنين والأجانب. وعـلاوة علـى ذلـك، 
تنص الفقرة ١ من المادة ٩ من اللائحة التنفيذية للقانون، على أن مهامها هي حراسة ومراقبـة 

حدود الأراضي الوطنية والعمل كهيئة للتكامل والتنمية. 
 

الفقرات الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج): 
هل هناك آلية مؤسسية لتنفيذ الفقرات الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج) من القرار؟ 

فيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ٣ (أ)، بـدأ العمـل في التنسـيق مـع اللجنـة المشـــتركة بــين 
القطاعـات المكلفـة بدراسـة مسـألة الإرهـاب، مـن أجـل تعديـل قـانون بـيرو بشـــأن الإرهــاب، 

لتوسيع نطاقه إلى أقصىحد ممكن. 
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وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ٣ (ب)، ينبغـي الإحاطـة علمـا بـأن هنـاك اعتمـاد أكــبر 
ـــة العمليــة مــن حالــة إلى  علـى المعاملـة بـالمثل علـى الصعيـد الـدولي، والـذي يختلـف مـن الناحي

أخرى، وذلك نتيجة وجود عدد قليل من المعاهدات في هذا الشأن. 
وفيما يتعلق بالفقرة الفرعيـة ٣ (ج)، نـادت بـيرو في اجتماعـات الهيئـات الاستشـارية 
ـــة لاتفاقيــة جديــدة للــدول  التابعـة لمنظمـة الـدول الأمريكيـة، باعتمـاد منظمـة الـدول الأمريكي
الأمريكية لمناهضة الإرهاب. ولقد اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية النـص 
الجديد ووقعته في ٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، أثناء الجمعية العامة الثالثة والعشرين للمنظمة الـتي 
انعقدت في بربادوس. ويجري الآن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتصديق على الاتفاقيـة في بـيرو. 

(يرجى الرجوع إلى القوائم المرفقة بشأن الاتفاقيات التي انضمت إليها بيرو). 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د): 
ــــة مكافحـــة الإرهـــاب علمـــا بـــأن بـــيرو صدقـــت علـــى جميـــع الاتفاقيـــات  أحــاطت لجن
والــبروتوكولات الدوليــة الـــ ١٢ ذات الصلــة المتعلقــة بالإرهــاب. وتــود لجنــة مكافحـــة 
الإرهـاب الحصـول علـى تقريـر عـن التقـدم الـذي أحرزتـه بـيرو بشـأن سـن تشـريع واتخــاذ 

الترتيبات اللازمة الأخرى لتنفيذ تلك الصكوك الدولية. 
اكتســبت بــيرو الآن قــدرا كبــيرا مــن الخــبرة في مجــال مكافحــة الإرهــاب، وتتســـم 
أحكامـها التشـريعية، الـتي تعـرف الإرهـاب بأنـه جريمـة، بوضـوح كـاف لا نقـــاش فيــه، وهــو 
يتضمن وصفا محددا للعناصر المكونة للإرهاب وأهدافـه في نـص صريـح. ونظـرا لذلـك، يمكـن 
مقارنة عدد من الأنشطة الإجرامية بذلك التعريف، وهو ليس عرضة لخلط الإرهـاب بـالجرائم 

الأخرى مثل السرقة والإضرار بالممتلكات وما شاهما. 
وحتى الآن لم يطبق أي قانون جنائي محلي يضم أحكام المعاهدات التي انضمـت إليـها 
بيرو، نظرا لعدم ارتكاب أي أعمال في أراضـي بـيرو وتنظمـها اتفاقيـة مونتريـال، اتفاقيـة قمـع 
الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني أو اتفاقيـة مكافحـة الاسـتيلاء غـير 
المشروع على الطـائرات أو الاتفاقيـة الخاصـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى 
متن الطائرات أو بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهــة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة 
الموجودة على الجرف القاري أو بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروع في المطارات الـتي 
تخدم الطيران المدني الدولي أو اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية أو اتفاقية قمع الأعمـال غـير 
المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. وفي حالة ارتكاب مثل هذه الجرائـم، سـيغطيها 
في الوقت الراهن التشريع القائم الذي يعد تشريعا واضحا وجليـا، ولـن تطـرأ الحاجـة لإصـدار 
قوانين محددة. ومع ذلك، فإن الحكومة بصدد تطبيق هذا القانون فيمــا يتعلـق بمسـألة تم إحـراز 
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تقدم كبير بشأا، ألا وهي تمويــل الإرهـاب، الـذي يشـكل الآن موضوعـا لاتفاقيـة. وحـتى في 
حالة حدوث ذلك، فلا يمكن إنكار تزايد النشاط الإجرامي الذي يعتمـد بشـكل مـتزايد علـى 
التكنولوجيـا وعلـى طرائـق وأشـكال جديـدة بمـا في ذلـــك اســتخدام صكــوك وســبل جديــدة 
لارتكاب الجرائم من أجل تحقيق الأهـداف والغايـات المتوخـاة. ولا يشـكل الإرهـاب اسـتثناء 
من ذلك. وترتكب الأعمال الإرهابية في جميع أرجاء العالم، فإن السـبل والطرائـق المسـتخدمة 
ـــا. وقــد تلجــأ بعــض المنظمــات  ـدد وجـود البشـرية ذا اليـوم ذات تأثـير مدمـر كبـير، وقـد
الإرهابيـة إلى تصنيـع أسـلحة الدمـار الشـــامل (الأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة والنوويــة... 
ضمـن أسـلحة أخـرى). وتـرى الحكومـة أنـه يجـب علـى بـيرو حمايـة نفســـها مــن هــذا الخطــر 
العالمي، وتشجيع اعتماد أحكام قانونيـة للتصـدي لهـذا الخطـر. ونظـرا لذلـك، يقـوم كونغـرس 
بيرو حاليا بتحليل ومناقشة مشروع النص الموحد المذكـور أعـلاه لقـانون مكافحـة الإرهـاب، 

والذي سيحدد بدقة جميع التزامات دولة بيرو. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 
هل أدرجت الجرائم الواردة في الاتفاقيات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة كجرائـم 

يجوز تسليم مرتكبيها بموجب المعاهدات الثنائية التي أصبحت بيرو طرفا فيها؟ 
تنقسم المعاهدات ذات الصلة التي أصبحت بيرو طرفا فيها إلى فئتين، هما: 

تقييدية، مثل معاهدة بيرو مع الولايات المتحدة، الـتي تـرد ـا قائمـة بـالجرائم  - ١
وتسري أحكامها على تلك الجرائم فقط. 

ـــواع الجرائــم  شـاملة، مثـل معـاهدة بـيرو مـع إكـوادور، والـتي تغطـي جميـع أن - ٢
وتستوفي عادة الشروط العامة التالية: يجب ألا تكون الجريمـة جريمـة سياسـية، 
ويجب أن تكون عقوبة الجريمة أكثر من سنة واحدة سجن، ويجب ألا تكـون 

الإجراءات الجنائية مقيدة زمنيا. 
ولا يجوز توسيع نطاق المعاهدات التقييدية لكـي تغطـي جرائـم غـير مدرجـة أصـلا في 
ـــذه المعــاهدات لكــي تتماشــى مــع  قوائمـها، ولكـن لم تجـر حـتى الآن أي محـاولات لتعديـل ه

قرارات مجلس الأمن. 
وليـس هنـاك داع لإدخـال أي تعديـل علـى المعـاهدات الشـاملة، إذ أن شموليتــها تجــيز 
إدراج جريمـة الإرهـاب أو المخالفـات ذات الصلـة في طلبـات تسـليم ارمـين المعنيـة. وليســت 
هنـاك إلا مشـكلة واحـدة، ألا وهـي مبـدأ التجـريم المـزدوج: فمـــا لم تحــرم تشــريعات البلديــن 

الجريمة المعنية، لا يجب الموافقة على طلب التسليم. 
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الفقرة الفرعية ٣ (و) 
ما هي التشريعات والإجراءات والآليات القائمة لكفالة عدم قيام طالبي اللجوء بالمشــاركة 

في الأنشطة الإرهابية قبل منحهم مركز اللاجئ؟ 
تجدر الإشارة إلى أن مبـدأ اللجـوء في السـياق العـالمي للأمـم المتحـدة يشـير أساسـا إلى 
مفهوم الملاذ عوضا عن اللجوء الوارد في السياق المتعلـق بأمريكـا اللاتينيـة. وطبقـا لهـذا الفـهم 
ينبغـي لنـا أن نشـير إلى المرسـوم السـامي رقـم RE-85-001 (النظـم الـتي تحكـم المركـز القـــانوني 
للاجئين السياسيين والأشخاص الذين منحوا اللجـوء السياسـي في بـيرو)، والـذي تنـص المـادة 

٢١ منه، حسبما ورد من قبل على ما يلي: 
�عندما تتوفر أسباب خـطيرة للاعتقــاد بـأن أجـانب في بلـد المنشـأ أو في بلـد 
الإقامة الأخير، أو أي بلد آخر، ارتكبوا جرائم غير سياسية تقتضي مقاضـام دوليـا، 
ولا سيما، جرائم الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات، لا يجـب اعتبـار هـؤلاء 

الأشخاص من اللاجئين�. 
وينظم نفس المرسـوم السـامي إجـراء التصنيـف الـذي تطبقـه اللجنـة المخصصـة المعنيـة 
باللاجئين. وهي مخولة لطلب أي معلومات ترى أا لازمة من الوكالات الوطنيـة، ويجـوز لهـا 
أيضا الاتصال بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدة في الحصول علـى المعلومـات 

اللازمة من الخارج. 
وعلاوة على ذلك، فقد أقـر كونغـرس بـيرو قانونـا للجـوء (بنـاء علـى مفـهوم اللجـوء 
الدبلوماسي والإقليمي، في ممارسات أمريكا اللاتينية)، الذي تنص المادة ٦ منه على عدم منـح 
اللجوء للأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم غـير سياسـية أو اولئـك الذيـن ارتكبـوا 
جرائم ضد السلام وارتكبوا أعمالا إرهابية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، حسـبما 

نصت عليه الصكوك الدولية. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز) 
يرجى وصف الإجراءات والأحكام القانونية (عدا المعاهدات) التي تنظم تسليم ارمين 
أُدرجت إجراءات تســليم ارمـين والأحكـام القانونيـة الـتي تنظّـم تسـليمهم في قـانون 
تسليم ارمين، القانون رقم ٢٤٧١٠، وفي المرسوم السامي رقـم ٠٤٤ – ٩٣، واللوائـح الـتي 
ــم  تنظـــــم عمليــــــات تسليـــــم ارميـــــن، فـــــي صورـا المعدلـة بموجـب المرسـوم السـامي رق

 .031-2001-JUS
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ويتعين أن يحتوي ملف طلب تسـليم أحـد مواطـني بـيرو مـن قبـل دولـة أجنبيـة نسـخا 
أصلية مما يلي: 

بيان من الشرطة؛  (أ)
تقرير من مكتب المدعي العام؛  (ب)

أمر ببدء الإجراءات؛  (ج)
أمر بإعلان غيـاب المطلـوب أو انتهاكـه لحرمـة المحكمـة، والأمـر الصـادر تبعـا  (د)

لذلك بتحديد مكانه أو اعتقاله؛ 
لائحة الاام، أو أمر الإحالة، أو الحكم، بناء على المرحلة التي وصلـت إليـها  (هـ)

الإجراءات؛ 
أدلة الإدعاء أو أدلة الدفاع؛  (و)

ما يثبت هوية الشخص المطلوب، بغية المساعدة على تحديـد مـا إذا كـان هـو  (ز)
فعلا الشخص الذي تجري محاكمته أو الذي صدر الحكم بحقه؛ 

أحكام القانون المحلي أو المعاهدة التي تنطبق على الحالة.  (ح)
ويجـب علـى رئيـس المحكمـة العليـا تقـديم هـذا الملـف إلى الفـرع التنفيـذي، مـن خــلال 
وزارة العدل، مصحوبا بـرأي رئيـس فريـق الإدعـاء، وقـرار الدائـرة الجنائيـة في المحكمـة العليـا، 

وسجل بإجراءات الدائرة الجنائية موثق حسب الأصول. 
وينـص القـانون علـى أن الطلـب المتعلـق بطلـب تسـليم أحـد مواطـــني بــيرو، يجــب أن 
يخضع للدراسة من قبل لجنة مكونة من ممثلَين لوزارة العدل وممثلَين لـوزارة الخارجيـة. وتعطـى 

اللجنة مهلة خمسة أيام كي تعد وتقدم تقريرها، مدعوما بالوثائق، إلى وزارة العدل. 
ويجب على وزارة العدل، عملا بأحكام المرسوم السامــــي رقـــــم ٠٤٤ – ٩٣، فــــي 
0، تقـديم تقريـر اللجنـة إلى مجلـس  31-2001-JUS صورته المعدلة بموجب المرســوم السـامي رقـم
الوزراء، كما يجب عليها أن تقرر ما إذا كان طلب التسـليم سـيلبى أم سـيرفض. ويتعـين علـى 

وزارة العدل إصدار القرار المناسب استنادا إلى ما يقرره مجلس الوزراء. 
ويجوز لدولة بيرو رفـض الطلـب المقـدم إليـها بشـأن تسـليم أحـد مواطـني بـيرو في أي 

وقت قبل أن يصدر بلد لجوء الشخص المعني قرارا ائيا بشأن الأسباب الموضوعية للطب. 
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ولا يحـدد القـانون كمـا لا تحـدد اللائحـة إطـارا زمنيـا لتسلســـل الوقــائع المذكــورة في 
الفقرات السابقة. 

ويجب على وزارة العدل، بموجب أحكـام المرســــوم السامـــــي رقـم ٠٤٤ – ٩٣، في 
0، تقـديم ملـف طلـب تسـليم أحـد  31-2001-JUS صورته المعدلة بموجب المرسوم السامي رقم
مواطـني بـيرو مصحوبـا بالمرسـوم الأعلـــى ذي الصلــة، إلى وزارة الخارجيــة كــي تحيــل طلــب 
التسليم إلى السلطات المختصة في الدولة التي يقدم إليها الطلب، وفقا للاتفاقيات والممارسـات 

الدولية المعمول ا. 
ــوال  وفي حـالات طلبـات تسـليم الرعايـا الأجـانب الموجوديـن في بـيرو، يتعـين أخـذ أق
الشخص المشتبه فيه، ومثوله أمام قاضي التحقيق المعني، عقب اعتقاله مباشرة من قبـل مكتـب 

الإنتربول المحلي، بغض النظر عن طبيعة التهمة الموجهة إليه. 
ويتعين على القاضي في حالات طلبات تسليم الرعايا الأجانب، عقد جلسـة اسـتماع 
علنية خلال فترة أسـبوعين؛ يليـها إصـدار قـراره بشـأن قبـول أو عـدم قبـول طلـب التسـليم في 

غضون ثلاثة أيام بعد انقضاء هذه الفترة. 
ويجـب علـى القـــاضي إصــدار أمــر بــإطلاق ســراح الشــخص قبــل المحاكمــة: (أ) إذا 
انقضت الفترة الزمنية القانونية المحددة في المعاهدة أو القانون، الذي يستند إليه طلب التسـليم؛ 
(ب) إذا اســتوفى الشــخص الشــروط الإجرائيــة الــتي تجــيز إطــلاق ســراحه ريثمــا يقــــدم إلى 

المحاكمة. 
في بلدنـا، تفسـر الأدلـة الـتي يجـب تقديمـها في طلـب التسـليم، بأـا الأدلـــة الــتي تعتــبر 

�إثباتا� بموجب قانون بيرو الجنائي، والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. 
والإثبات هو العمليـة الإجرائيـة، الـتي تتـم مـن خـلال القـانون المعمـول بـه، والمقصـود 
منها تمكين المحاكم من تحديد ما إذا كانت الوقائع التي تسوقها الأطراف في الدعـوى كأسـاس 

للاام أو الدفاع، حقيقية أم غير حقيقية. 
وأخيرا، تعتبر أقوال المتهم، وأقوال الشهود، وشهادة الخـبراء، والاسـتنتاجات المسـتقاة 
من التحقيقات الخاصـة، أدلـة وفـق قـانون الإجـراءات الجنائيـة. وفي هـذا الصـدد، يعتـبر قـانون 
الإجـراءات الجنائيـة المذكـور أعـلاه، وقـانون تنظيـم مكتـب المدعـي العـام، إفـادة الشـرطة الـــتي 
تستند إليها لائحة الاام جـزءا مـن إجـراءات الدعـوى، ومـن ثم تعتـبر تبعـا لذلـك دليـلا علـى 

وقوع الجريمة. 
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هــــــل تســمح قوانــين بيــــــرو برفـــــض طلبــات تســليم الإرهـــابيين المزعومـــين اســـتنادا إلى 
أسباب سياسية؟ 

بموجب اتفاقية ١٩٥١ المتعلقة بمركـز اللاجئـين، ينطبـق مصطلـح �لاجـئ� علـى أي 
شخص لديه مخــاوف، تسـتند إلى أسـباب مقبولـة، مـن التعـرض للاضطـهاد لأسـباب عرقيـة أو 
دينية أو أسباب تتعلق بجنسيته أو بانتمائه إلى فئة اجتماعيـة معينـة، أو تتعلـق بآرائـه السياسـية، 
ويكـون ذلـك الشـخص خـارج البلـد الـذي يحمـل جنسـيته، ويكـون غـير قـادر علـــى، أو غــير 

راغب في، الدخول تحت حماية ذلك البلد، بسبب تلك المخاوف. 
وقـد تنطبـق الشـــروط نفســها علــى كــل مــن حــق اللجــوء الجغــرافي وحــق اللجــوء 

الدبلوماسي، الذي يجوز أن يمنح فقط في حالة الاضطهاد لأسباب سياسية. 
وعليـه، ولكـي يحصـل الشـخص علـى مركـز اللاجـئ، أو حـــق اللجــوء الدبلوماســي، 
ـــن قبــل  يتعـين أن تكـون لديـه مخـاوف، تسـتند إلى أسـباب مقبولـة، مـن التعـرض للاضطـهاد م
الدولة، أو أية منظمـة أخـرى، كالجماعـات الإرهابيـة أو الجماعـات شـبه العسـكرية. وبـالمثل، 
من الضروري التأكيد على أن الغرض الأساسي من أشكال الحماية هذه، هو كفالـة ألا يـترك 
الأشـخاص الذيـن لا يتمتعـون بمـا يسـتحقونه مـن حمايـة في الـــدول الــتي يحملــون جنســيتها أو 

يقيمون فيها، بدون حماية في أي وضع من الأوضاع المذكورة أعلاه. 
وهـذه هـي المتطلبـات الـتي ينظـر فيـها عنـد منـح مركـز اللاجـــئ، في محاولــة للامتثــال 

للمعايير الإنسانية. 
 

الفقرة ٤ من المنطوق 
هل عالجت بيرو أيا من الشواغل المذكورة في الفقرة ٤ من القرار؟ 

أدمجت بيرو في تشريعاا بعضا من الأحكـام المتصلـة بالأحكـام الـواردة في الفقـرة ٤، 
كالمادة ٢٧٩ ألف من قانون العقوبات مثلا، التي تنص على أن �أي شخص يصنـع أو يطـور 
أو يسوق أو يخزن أو يبيع أو يحوز أو يستخدم أو يمتلك أية أسلحة كيميائيـة، بصـورة تخـالف 
أحكام الحظر المنصوص عليـه في اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة، الـتي اعتمدـا الأمـم المتحـدة في 
١٩٩٢، أو ينقل هذه الأسلحة إلى شخص آخر، أو يشجع أو يحث على، أو ييسر، ارتكـاب 

مثل هذه الأفعال، سيكون عرضة لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ٥ سنوات و ٢٠ سنة�. 
وبالمثل، تتضمن المادة ٢٧٩ باء من القانون، الأحكام التالية فيما يتصـل بالاتجـار غـير 
المشروع بالأسلحة: �أي شخص يسرق أو يستولي علـى أسـلحة ناريـة بشـكل عـام، أو علـى 
ذخائر، أو قنابل يدوية، أو متفجرات، من أفراد القوات المسلحة، أو قـوات الشـرطة الوطنيـة، 

أو دوائر الأمن، سيكون عرضة لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ١٠ سنوات و ٢٠ سنة�. 
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وتتحول العقوبة إلى السجن مدى الحياة، إذا تسببت عمليـة الاسـتيلاء علـى الأسـلحة 
ـــه في الفقــرة الســابقة، في وقــوع ضحايــا أو مقتــل  أو الذخـائر، أو سـرقتها، حسـبما أشـير إلي

أطراف ثالثة أو إصابتهم بإصابات خطيرة. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن بيرو صدقت علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 
المنظمـة التـابع للحـدود الوطنيـة، وعلـى أثنـين مـن بروتوكولاـا الإضافيـة (يوجـد بروتوكـــول 

ثالث قيد التصديق). 
 

مسائل أخرى 
ـــة، كقــوات الشــرطة والهجــرة  هـل تسـتطيع بـيرو تقـديم خريطـة تنظيميـة لأجـهزا الإداري
والجمـارك والضرائـب، وسـلطات الرقابـة الماليـة، وهـي الأجـهزة الـتي أسسـت بغيـة كفالـــة 
التطبيق الفعلي للقوانــين والأنظمـة والصكـوك الأخـرى الـتي تعتـبر مسـاعدة علـى الامتثـال 

للقرار. 
يرجى الاطلاع على الخرائط التنظيمية المرفقة. 
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الخريطة التنظيمية لوزارة الداخلية 
المرسوم التشريعي رقم ٣٧٠ المؤرخ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ 

المرسوم التشريعي رقم ٧٤٤ المؤرخ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ 
المرسوم السامي رقم IN-93-005 المؤرخ ١١ آب/أغسطس ١٩٩٣ 

القرار الوزاري رقم A-91-INDM-0668 المؤرخ ١٥ أب/أغسطس ١٩٩١ 
والقرار الوزاري رقم INDM-92-0392 المؤرخ ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٢ 

القانون رقم ٢٦٤٧٣ المؤرخ ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥ 
القانون رقم ٢٧٠٩٥ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 

  
 
 
 
 
 

 
إدارة مراقبة استخدام 
المدنييــــن للأسلحـــــة 

والمتفجرات 

  
الإدارة العامة للشرطة 

الوطنية 

  
الإدارة العامة للشؤون 

الإدارية 

   
إدارة الهجرة والتجنس 

   
إدارة المخابرات 

 
 مكتب الوزير 

مكتب الرقابة الداخلية 
اللجنة الاستشارية 

 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

 
مكتب المستشار القانوني 

 
مكتب التخطيط القطاعي 

مكتب إرسال البيانات 

الأمانة العامة 
مكتب الإدارة 

مكتب مكافحة المخدرات 
مكتب الدفاع الوطني 
مكتب المدعي العام 

مكتب الاتصالات 
مكتب شؤون الموظفين 

 
مكتب نائب الوزير 
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الخريطة التنظيمية لوزارة الداخلية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مكتب إرسال البيانات 

 
مكتب شؤون الموظفين 

 
مكتب شؤون الإعلام 

 
مكتب الإدارة 

 
الإدارة 

 
مكتب الرقابة الداخلية 

 
اللجنة الاستشارية 

أجهزة الدعم 

جهاز الرقابة الجهاز الاستشاري 

 
الأمانة العامة 

 
مكتب المستشار القانوني 

 
مكتب التخطيط القطاعي 

الأجهزة الاستشارية 

 
مكتب الدفاع الوطني 

 
مكتب مراقبة الأصول 

أجهزة التنسيق 

مكاتب المدعين 
الشؤون القضائية لـ: 

شعبة الإرهاب 
الدولي 

الشرطة 
الوطنية 

وزارة 
الداخلية 

مكافحة 
الإرهاب 

 
مكتب الوزير 

 
مكتب نائب الوزير 
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الخريطة التنظيمية للشرطة الوطنية في بيرو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إدارة التحقيقات 
القضائية 

إدارة الشؤون 
الصحية 

إدارة المشاركة 
المدنية 

إدارة الشرطة 
الجوية 

 
إدارة الإعلام  إدارة شؤون 

الرعاية 
إدارة علم 
الجريمـــــة 

إدارة الدعم 
التقني 

إدارة 
المخابـرات 

إدارة النقل 
والإمداد 

إدارة الشؤون 
الاقتصادية 

إدارة شؤون 
الموظفين 

 
إدارة العمليات 

الخاصة 

 
إدارة شرطـــــــة 
الطرق السريعة 

 
إدارة مكافحة 

الإرهاب 

 
إدارة مكافحة 

المخدرات 

 
إدارة الشرطة 

القضائية 

 
إدارة الشرطة 

القضائية 
مكتب المدعي 
العـــــام لإدارة 

الشرطة 

 
إدارة سلامة 

الطرق 

 
إدارة التحقيقات 

الجنائية 

 
إدارة شؤون 

الأمن 

 
إدارة شرطة 

الحدود 
إدارة شرطة 
السياحــــــــة 
والبيئـــــــة 

١٣ إقليما جبهتان 

   
الإدارة العامة للشرطة الوطنية 

 
الهيئة الهامة للتفتيش 

هيئة الأركان العامة 


